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المملكة المغربیة 
وزارة العدل 

 المحكمة الإداریة بمراكش

 أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الإداریة بمراكش

 باسم جلالة الملك
 .  2009 ینایر 05 موافق 1430 محرم 08بتاریخ

 أصدرت المحكمة الإداریة  بمراكش و ھي متكونة من السادة:
 

رئیسا.                                                رشیدة علمي مروني
الصدیق بوشھاب                                                    مقررا. 

عضوا.                                                      سمیر نـــــــــور
مفوضا ملكیا.                                 بحضور السید فؤاد ابن المیر 

 .كاتبة للضبط                    الشتوي فاطمة الزھراءةو بمساعد السید

السید : عبد السلام حفیاني . 
 الحي الحسني مراكش   38         الساكن بدرب المسفیوي رقم 

      ینوب عنھ  الأستاذان الرشید الزمالك ومحمد أیت عطوش       
 .  شالمحامیان بھیئة مراك

           
من جھة                                                         

                                                     
 

الـقـضـاء الـشـامـل     
 

  12/08/ 190 ملف رقم
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.  1430 محرم 08بتاریخ 
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  الوقائع                                                               
 والمؤداة 2008 یونیو 11 المسجل بكتابة ضبط ھذه المحكمة بتاریخ ىبناء على المقال الافتتاحي للدعو

عنھ الرسوم القضائیة یعرض فیھ المدعي أنھ یحوز ویتصرف في البقع الأرضیة التالیة :  

- البقعة المسماة ( قرب الواد ) الكائنة بمزارع دوار تعمیرت ، یحدھا شمالا ضیعة المخزن وجنوبا 

العربي بن عمر وشرقا الشریف وغربا الواد .  

- البقعة المسماة ( الحواز ) الكائنة بنفس العنوان أعلاه  والمحددة شمالا بعبد السلام بن رحال وجنوبا 

بالعربي بن عمر ، وشرقا بالطاھر واحسي او حماد في الغرب . 

- البقعة المسماة ( بوبرلة ) الكائنة بمزارع الصویري ، یحدھا شمالا احمد بن علي وجنوبا الغرایل 

وشرقا ولد عیاد وغربا الغرایل . 

- دار للسكنى توجد بدوار تغمیرت والتي تدخل ضمن الرسم العقاري للبقعة المسماة الحواز ومضیفا 

أن البقع المذكورة قد احتلت من طرف إدارة الأملاك المخزنیة بدون موجب قانوني، وأنھ راسل عدة جھات 

بشھادة إداریة تفید تبعیة تلك البقع لإدارة الأملاك 2007/ 03/ 01لكن بدون جدوى إلى أن توصل بتاریخ

 5000المخزنیة ، ویلتمس الحكم لفائدتھ بالتعویض عن حرمانھ من البقع المذكورة وبتعویض مسبق قدره 

درھم والأمر بإجراء خبرة لتحدید التعویض المستحق وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على من 

یجب .   

 الملك –وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بھا من طرف مدیریة الأملاك المخزنیة نیابة عن الدولة 

 التمست فیھا عدم قبول الدعوى شكلا لانعدام صفة المدعي في الدعوى على اعتبار أنھا تملك –الخاص 

/م 10706/م ، 15255العقارات موضوع الدعوى والمسجلة في المحافظة العقاریة باسمھا تحت الأعداد : 

/م . واحتیاطیا في الموضوع أوضحت أن طلب المدعي غیر مؤسس ویتعین رفضھ بحكم أن 10707و

القطع الأرضیة موضوع الدعوى ھي بإقرار المدعي جزء لا یتجزأ من الصكوك العقاریة السالفة الذكر 

 من ظھیر التحفیظ العقاري ،ومضیفة أن طلب التعویض عن 62والمسجلة باسمھا عملا بمقتضیات الفصل 

الحرمان الذي یطالبھ بھ المدعي نتیجة الاعتداء المادي المزعوم غیر متوفر في نازلة الحال .   

 .  2008 دجنبر 15 على مقرر التخلي وإدراج ملف القضیة بجلسة و بناء

 الملكي الرامیة إلى رفض الطلب.  ضوبناء على مستنتجات السید المفو

 والتي تقرر تمدیدھا 2008 دجنبر29وبناء على قرار المحكمة بحجز ملف القضیة للمداولة لجلسة 

 .  2009 ینایر 05لجلسة 

 و بعد المداولة طبقا للقانون                                              

 التـعـلـیـل
فــي الــــشــــكـــــل:  

إلى الحكم بالتعویض عن الأضرار اللاحقة بعقار المدعي جراء احتلالھ من طرف  حیث یھدف الطلب

إدارة الأملاك المخزنیة مع  شمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على من یجب. 
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وحیث دفع الطرف المدعى علیھ بانعدام صفة المدعي على أساس أنھ یملك العقارات موضوع الدعوى 

/م.  10707/م و10706/م، 15255المسجلة في المحافظة العقاریة باسمھ تحت الأعداد: 

وحیث أدلى المدعي لإثبات صفتھ في الدعوى بنسخة طبق الأصل من رسم إشھاد بقسم التوثیق 

 یفید أن المدعي وشقیقھ المسمى محمد بن العربي كان 34 كناش عدد 350 صحیفة 424بمراكش عدد 

یتصرفان قید حیاة والدھما في العقارات موضوع الدعوى بعد أن تخلى لھما عنھا وبنسخة من شھادة إداریة 

 تشیر إلى أن 2007 مارس 01 / ق. ت/ م. ش بتاریخ 217صادرة عن قائد ملحقة تحناوت تحت عدد 

ھا رسوم عقاریة باسم إدارة الأملاك المحزنیة .  نالعقارات موضوع الدعوى أسست بشأ 

 تبین لھا أن البقع الأرضیة التي یلتمس المدعي فوحیث إنھ حقا باطلاع المحكمة على وثائق المل

التعویض بشأنھا تدخل ضمن الوعاء العقاري المحفظ باسم إدارة الأملاك المخزنیة حسب الصكوك المشار 

إلیھا أعلاه . 

وحیث إن الأمر یتعلق إذن بعقار محفظ وأن العبرة بالنسبة للعقارات المحفظة بما ھو مقید في سجلاتھا 

العقاریة وأن الأفعال الإرادیة والاتفاقات التعاقدیة الرامیة على تأسیس حق عیني أو نقلھ إلى الغیر أو 

 من ظھیر التحفیظ العقاري ولو بین الأطراف إلا 67الاعتراف بھ لا تنتج أي أثر عملا بمقتضیات المادة 

من تاریخ التسجیل في الرسم العقاري ، ومن تم فإن الصفة للترافع بشأن العقارات المحفظة لا تنعقد إلا لمن 

 سجل حقھ العیني على الرسم العقاري .  

   وحیث تنص مقتضیات المادة الأولى من قانون المسطرة المدنیة على أنھ لا یصح التقاضي إلا ممن لھ 

الصفة والمصلحة لإثبات حقوقھ. 

 وحیث إن توفر الصفة في الادعاء ھو السند الذي یمكن المدعي من أن یطلب من المحكمة البث في جوھر 

النزاع لتقریر الحل المناسب لھ. 

   وحیث إنھ وتأسیسا على كل ما سبق یكون مقال الدعوى قد قدم معیبا شكلا ویتعین التصریح بعدم قبولھ 

 مع إبقاء الصائر على رافعھ. 

لھذه الأسباب 
 المحدثة بموجبھ 90-41  و تطبیقا لمقتضیات قانون المسطرة المدنیة و القانون رقم 

المحاكم الإداریة. 

 المنطـــوق
 تصرح:  إن المحكمة الإداریة وھي تقضي علنیا ابتدائیا حضوریا

     بعدم قبول الدعوى مع إبقاء الصائر على رافعھا.في الشكل: 
بھذا صدر الحكم في الیوم و الشھر و السنة أعلاه. 

إمضاء:                                                   
الرئیس                                          المقرر                                 كاتبة الضبط  
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